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المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/289 و97/326

قرار رقم : 98/240 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتین قدمھما السید جمال الدین جلال والسیدة
أمینة أوشلح ـ بصفتھما مرشحین ـ طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الأمل ـ الفتح" (عمالة الرباط)

وأعلن على إثره انتخاب السید الحسین كرومي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین في 15 ینایر و27 فبرایر 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعنة السیدة أمینة أوشلح لم تدل بباقي المستندات المعززة لطعنھا بعد منحھا أجلا إضافیا لذلك
؛

وبعد تمحیص المستندات المدلى بھا ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلین 81 و108 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطعنین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في ادعاء كون المطعون في انتخابھ استعمل أثناء الحملة الانتخابیة التھدید والترغیب وسخر موظفي وسیارات
الجماعة التي یرأس مجلسھا لحمل الناخبین على التصویت لھ ، وأن السلطة المحلیة عملت داخل وخارج مكاتب التصویت على مساندتھ ؛

لكن حیث إن ھذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات ، وإن الشكایة المدلى بصورة منھا ، التي قدمھا أحد المرشحین للجنة الإقلیمیة لتتبع
الانتخابات ، لا یمكن اعتمادھا ، في حد ذاتھا ، حجة على صحة ما ورد فیھا ، الأمر الذي یكون معھ المأخذ المثار غیر قائم على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكیل مكاتب التصویت :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكتبي
التصویت رقم 1 و13 ضم كل منھما بین أعضائھ شخصا غیر مقید في اللوائح الانتخابیة ، وأن مكتب التصویت رقم 8 تشكل من أربعة أعضاء

فقط ، وأن عضوین من أعضاء مكتب التصویت رقم 20 تولت السلطة المحلیة تعیینھما ؛

وحیث ، من جھة أولى ، إنھ فیما یتعلق بمكاتب التصویت رقم 1 و8 و13 یبین من الرجوع إلى محاضرھا المودعة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط أن
ما نعي على تشكیلھا صحیح فقط بالنسبة لمكتبي التصویت رقم 1 و8 ، غیر أن استبعاد الأصوات المدلى بھا فیھما من النتیجة العامة للاقتراع وعدم
احتساب ما نالھ منھا مختلف المرشحین في عداد الأصوات التي حصل علیھا كل منھم في الدائرة الانتخابیة لا یؤثر في نتیجة الاقتراع نظرا إلى

كون الفرق في عدد الأصوات بین المطعون في انتخابھ والمرشح الذي یلیھ في الترتیب یبلغ في الأصل 1411 صوتا ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إن محضر مكتب التصویت رقم 13 ، سواء المدلى بھ أو المودع بالمحكمة الابتدائیة بالرباط ، جاء خالیا من أي إشارة إلى
كون أحد أعضائھ غیر مقید في اللوائح الانتخابیة ، ولم یقع الإدلاء بما یثبت ما تضمنھ الادعاء في ھذا الشأن ؛

وحیث ، من جھة ثالثة ، إن الإفادتین المدلى بھما الصادرتین عن عضوین في مكتب التصویت رقم 20 لا یمكن اعتبارھما في النازلة حجة كافیة
لإثبات ما وقع ادعاؤه من تدخل السلطة المحلیة في تشكیل مكتب التصویت المذكور ؛

وحیث إنھ ـ تأسیسا على ما سلف بیانھ ـ یكون المأخذ المتعلق بتشكیل مكاتب التصویت غیر مؤثر في وجھ وغیر جدیر بالاعتبار في باقي وجوھھ ؛



في شأن المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الاقتراع :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن افتتاح الاقتراع بمكتب التصویت رقم 35 جاء متأخرا عن وقتھ القانوني ولم یقع "تعویض الوقت
الضائع"  ؛

لكن حیث إنھ یبین من التحقیق أنھ إذا كان افتتاح الاقتراع بمكتب التصویت رقم 35 قد تأخر بخمس وثلاثین دقیقة ، فإن ذلك راجع إلى سبب مقبول
ھو عدم توفر عدد الأعضاء اللازم قانونا لتشكیلھ في الساعة الثامنة ، وقد تضمن محضره الإشارة إلى ذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 69

من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه ؛

وحیث إنھ لا یوجد في القانون نص یقضي بالتعویض عن الوقت الفاصل بین الساعة القانونیة لافتتاح الاقتراع وبین ساعة افتتاحھ الفعلي ؛

وحیث إنھ ـ على مقتضى ما سلف بیانھ ـ یكون المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الاقتراع غیر جدیر ھو أیضا بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع :

حیث إن ھذا المأخذ الأول من ھذه المآخذ یتلخص في دعوى أن عددا من الناخبین الذین لم یسحبوا بطاقاتھم الانتخابیة لم یجدوھا یوم الاقتراع
بمكتب التصویت رقم 13 ، وأن ناخبا سلم لھ بمكتب التصویت رقم 8 غلاف بداخلھ ورقة تصویت تخص المرشح المطعون في اننتخابھ ، وأن عدة
أشخاص صوتوا بمكتب التصویت رقم 20 بدون أن یدلوا ببطاقاتھم الانتخابیة ومن غیر أن یقع التحقق من ھویتھم وتوضع على ید كل منھم علامة

بمداد غیر قابل للمحو بسرعة ؛

لكن حیث إنھ لم یقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما نعي على مكتبي التصویت رقم 13 و20 السالفي الذكر ؛

وحیث إن ما نعي على مكتب التصویت رقم 8 صار غیر ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بھا فیھ بسبب ما شابھ من عیب في التشكیل ،
كما أشیر إلى ذلك آنفا ؛

وحیث إن المأخذ الأول من المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع یكون لذلك غیر قائم على أساس في وجھین وغیر ذي موضوع في وجھ آخر ؛

وحیث إن المأخذ الثاني یتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه وذلك لكون
عدد من الناخبین صوتوا في مكاتب التصویت رقم 19 و29 و38 و45 و48 بعد أن عرف بھویة كل منھم ناخبان دون أن ینص في محاضر مكاتب

التصویت المذكورة على أسماء الناخبین ولا على أن أعضاء المكتب یعرفونھما ؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على محاضر مكاتب التصویت المشار إلیھا أعلاه ، سواء المدلى بھا أو المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط ، ومن
مقارنتھا :

1) أن محضر مكتب التصویت رقم 45 المدلى بھ لا یشیر ، خلافا لما ورد في المأخذ المثار ، إلى أن الناخبین صوتوا فیھ بعد أن عرف بھویة كل
منھم ناخبان ؛

2) أن محاضر مكاتب التصویت رقم 19 و29 و38 و48 تؤكد ما جاء في المأخذ ، إذ إنھ یستخلص منھا أن 56 شخصا صوتوا في مجموع
المكاتب المذكورة بعد أن عرف بھویة كل منھم ناخبان دون أن یشار في محاضرھا ، كما یقضي بذلك القانون ، إلى أن أعضاء المكتب یعرفونھما

؛

لكن حیث إن ما یترتب على ھذه المخالفات من خصم 56 صوتا من مجموع الأصوات التي حصل علیھا المطعون في انتخابھ في الدائرة الانتخابیة
لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع ، إذ إن المرشح المعلن فوزه یبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي یلیھ في الترتیب ، الأمر

الذي یكون معھ المأخذ الثاني من المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر مجد ؛

وحیث إن المأخذ الثالث یرتكز ، من جھة ، على دعوى خرق أحكام الفقرة السادسة من المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ
أعلاه وذلك لكون رئیس مكتب التصویت رقم 41 رفض تضمین المحضر الملاحظات التي أبداھا ممثلو المرشحین في شأن عملیات التصویت ،

ویقوم ، من جھة أخرى ، على ادعاء كون أحد أعضاء مكتب التصویت رقم 38 كان یتدخل لإفساد العملیة الانتخابیة ؛

لكن حیث ، من جھة ، إن الإفادة المدلى بھا ، الصادرة عن بعض ممثلي المرشحین بمكتب التصویت رقم 41 ، لا تكفي وحدھا لإثبات ما ورد في
الوجھ الأول من الادعاء ؛

وحیث ، من جھة أخرى ، إنھ یبین من الاطلاع على محضر مكتب التصویت رقم 38 المدلى بھ أنھ یشیر فقط إلى طلب ممثلي بعض المرشحین
تضمین "ملاحظات تتعلق بتصرفات العضو الثالث في المكتب" دون الإفصاح عن الصورة التي تجلت فیھا ھذه التصرفات ، الأمر الذي یتعذر

معھ تقییمھا واستخلاص مدى تأثیرھا في نتیجة الاقتراع ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتوقیع محاضر بعض مكاتب التصویت :



حیث إن ھذا المأخذ یقوم على ادعاء خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه وذلك لكون أعضاء مكاتب
التصویت رقم 9 و12 و20 وقعوا محاضرھا على بیاض ، قبل تمام العملیات الانتخابیة ؛

لكن حیث إن ما نعي على محضري مكتبي التصویت رقم 9 و12 لم یقع الإدلاء بأي حجة لإثباتھ ، وإن ما أدلي بھ فیما یتعلق بمكتب التصویت رقم
20 ینحصر في إفادة وقعھا عضوان من أعضائھ وثلاثة من ممثلي المرشحین فیھ ، وھي غیر كافیة وحدھا لإثبات الادعاء ، فضلا عن أن من بین

الموقعین علیھا عضوین في مكتب التصویت المعني سبق أن وقعا محضره دون إبداء أي ملاحظة أو تحفظ ؛

وحیث إنھ تأسیسا على ما سبق ، یكون المأخذ المتعلق بتوقیع محاضر بعض مكاتب التصویت غیر جدیر ھو الآخر بالاعتبار ؛

وفي شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ ، على مقتضى ما سلف بیانھ ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھ من دفوع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل :

أولا : یقضي برفض طلب كل من السید جمال الدین جلال والسیدة أمینة أوشلح الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997
بدائرة "الأمل ـ الفتح" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السید الحسین كرومي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانیا : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى كل الأطرف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 10 جمادى الأولى 1419

(2 سبتمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القیسي

عبد العزیز بن جلون                    إدریس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                        عبد اللطیف المنوني             محمد تقي الله ماء العینین

عبد الھادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرویسي


